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ـــدوب  رسـالة مؤرخـة ٢٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن المن
  الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة 

يسرني أن أرفق لسعادتكم رسالة معالي الشيخ صبـاح الأحمـد الصبـاح، النـائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المؤرخة ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٢. 

ـــع هــذه الرســالة  وبنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، سـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتوزي
ومرفقها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) محمد عبد االله أبو الحسن 
المندوب الدائم 
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ـــام مــن  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين الع
  المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة 

أود أن أحيطكـم علمـا بأنـه في صبـاح يـــوم الجمعــة الموافــق ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٢ 
ـــد  قـامت الشـرطة العراقيـة في منطقـة أم قصـر الحدوديـة باحتجـاز المواطـن الكويـتي جاسـم محم
الرندي والمواطن المصري أحمد عبد العزيز اللذين كانا يرافقـان رئيـس بلديـة كراكـاس وسـفير 
جمهورية فترويلا المعتمـد لـدى دولـة الكويـت في زيـارة لمقـر الوحـدة الفترويليـة العاملـة ضمـن 
بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت (اليونيكوم) في المنطقة المتروعـة السـلاح. وقـد 
تم احتجاز المذكورين أعلاه من قبل الشرطة العراقيـة نتيجـة دخـول موكبـهما المرافـق للضيـف 

بالخطأ إلى الأراضي العراقية بسبب سوء تقدير من قبل أحد أعضاء بعثة اليونيكوم. 
ورغم إدراك الشرطة العراقية بأن هناك خطـأ في دخـول المحتجزيـن تتحملـه اليونيكـوم 
إلا أـا طلبـت مـن السـفير الفـترويلي ورئيـس بلديـة كراكـاس العـــودة إلى الأراضــي الكويتيــة 
وقـاموا بنقـل المواطـن الكويـتي جاسـم الرنـدي والمواطـن المصـري أحمـد عبـد العزيـز إلى مركـــز 

الشرطة في أم قصر ومن ثم تم ترحيلهما إلى بغداد. 
وممـا يدعـو للأسـف الشـديد أن السـلطات العراقيـة، رغـم مـرور أسـبوع علـى وقـــوع 
الحادث، ما زالت مستمرة في احتجازها للمواطن الكويتي وذلك في الوقت الذي أطلقـت فيـه 
سراح المواطن المصري حيث صرح مصدر مسؤول في الخارجية العراقيـة يـوم الخميـس الموافـق 
٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ بأن العراق، تقديـرا منـه للجـهود الـتي بذلهـا أمـين عـام جامعـة الـدول 

العربية، قد قرر الإفراج عن المواطن المصري. 
أما بالنسبة للمواطن الكويتي فـإن العـراق يشـترط لإطـلاق سـراحه أن تقـوم الكويـت 
بـإطلاق سـراح السـجناء العراقيـين الذيـن تدعـي بـأم دخلـوا الأراضـــي الكويتيــة عــن طريــق 
ـــلوب اعتــادت الحكومــة العراقيــة  الخطـأ، أي أـا تعلـن احتجـازه كرهينـة للمسـاومة وهـو أس

للأسف اتباعه في تعاملها مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدواا على دولة الكويت. 
إن الكويت، في الوقت الذي تدين فيه تصـرف وسـلوك الحكومـة العراقيـة في التعـامل 
مع هذه القضية بما يتنافى بشكل صريح وواضح مع القوانين والأعراف الدولية، ترفـض بشـدة 
إدعاء الحكومة العراقية بأن الكويت تحتجز مواطنين عراقيين دخلـوا الأراضـي الكويتيـة بالخطـأ 
وذلـك لكونـه إدعـاء بـاطلا ولا أسـاس لـه مـن الصحـة حيـث أنـه سـبق وأن قـامت الســـلطات 
الكويتية وفي عدة حوادث فردية حصلت مع رعاة الأغنام العراقيين بإعادة هؤلاء الرعـاة علـى 
الفور إلى العراق ولم تحتجز أيا منهم، وأن مـا لـدى الكويـت حاليـا هـم سـجناء عراقيـين تمـت 
إدانتهم بموجب أحكام قضائية عادلة استوفت الإجراءات القانونية المتعارف عليها. ومـن هـذا 
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المنطلق فإنه لا يوجد شبه على الإطلاق في وضعية هؤلاء القانونية مع وضعية المواطن الكويـتي 
المحتجز حاليا في العراق. كما أن الكويت ليس لديها ما تخفيه عن ممثلي لجنة الصليـب الأحمـر 
الدولية وسجوا دائمـا مفتوحـة لزيـارة مسـؤولي اللجنـة الدوليـة لتفقـد أحـوال السـجناء فيـها 

بعكس ما يدعيه العراق. 
إن ما يبعث على القلق أن الحكومة العراقية مستمرة في ممارسـتها وجـها في اختـلاق 
الأزمات في منطقة الحدود، الأمر الذي يؤكـد مخـاوف الكويـت وشـكوكها مـن نوايـا العـراق 
التي من الواضح أا لا تخدم الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وفي الوقت الذي تقدر فيـه الكويـت الجـهود والاتصـالات الـتي تبذلهـا كـل مـن الأمـم 
ـــة  المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة وجـهات أخـرى لإـاء قضي
احتجـاز المواطـن الكويـتي فإننـا ندعـو مجلـس الأمـــن لتحمــل مســؤولياته القانونيــة والسياســية 
وممارسة مزيد من الضغط على العراق للكف عن أسلوب المساومة في مثل هـذه القضايـا ذات 
الطبيعـة الإنسـانية البحتـة، كمـا ندعـو ســـعادتكم لمضاعفــة الجــهود والتدخــل شــخصيا لــدى 
الحكومـة العراقيـة لإلزامـها علـى احـترام مسـؤولياا وفقـا لمـا نـص عليـه ميثـاق الأمـم المتحـــدة 

والقانون الدولي واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان سلامة المحتجز وإعادته إلى الكويت. 
(توقيع) صباح الأحمد الجابر 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية 

 


